
ينصب الاهتمام على »الإحالة« التي رفعتها دولةُ فلسطين مؤخرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتهم المسؤولين الإسرائيليين فيها 
بارتكاب جرائمَ حرب وجرائمَ ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. غير أن هناك شكوى أخرى تقدمت بها دولة فلسطين مؤخرًا ولكنها 
حظيت باهتمامٍ أقل بكثير رغم أن مخرجاتها ستكون مهمة في بناء الأساس القانوني والوقائعي لمقاضاة المسؤولين الإسرائليين الذين قد 

يواجهون تهمًا أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها - ومقاضاة دولة إسرائيل نفسها أيضًا إذا طلُب من محكمة العدل الدولية أن تدلي برأيها 
الاستشاري.

أهمية الشكوى المرفوعة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري

تقدمت فلسطين في نيسان/أبريل الماضي بشكوى قانونية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، تشتكي فيها من 
انتهاكات جسيمة واقعة على حقوق الشعب الفلسطيني. وكما الإحالة المرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية، تنطوي الشكوى تحديدًا على 
ادعاءات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. غير أن هناك ثلاثة أسباب أخرى تعزز أهمية الشكوى المرفوعة إلى اللجنة: أولًا، 
»دولة فلسطين« هي المدَّعي؛ ثانياً، القضية مرفوعة على دولة إسرائيل، وليس على فرد؛ ثالثاً، تسمح الإجراءات المُتبعة لخبراءَ قانونيين 
دوليين مكلَّفين بالقضاء على العنصرية والفصل العنصري والأبرتهايد بإصدار قرارٍ بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية 

المحتلة، وسيكون القرار رسمياً يحُتجَُّ به أمام الهيئات الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

آذنت هذه الشكوى بمرحلة جديدة هي الأولى من نوعها. فلم يسَتخدم أحدٌ من 
قبل هذه الآلية للتظلم من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة أخرى. 

وإذا مضت اللجنة قدمًا في إجراءات الشكوى وطلبت من لجنة خبراء مختصة 
أن تصدر نتائجها، فإن ذلك سيؤكد كينونة الدولة الفلسطينية وأن الأرضَ 

الفلسطينية المحتلة هي أرض السيادة الفلسطينية. وفي وقت ينظر فيه الكنيست 
الإسرائيلي في ضم الضفةِ الغربية، بعضِها أو كلها، وفي وقت تعكف فيه 

وزارة الخارجية الأمريكية على محو الإشارات للضفة الغربية وغزة كأرضٍ 
محتلة في تقاريرها القطُرية، تؤكد هذه المنظمة القانونية الدولية بأن فلسطين 

تملك الصفة القانونية كدولة، الأمر الذي يعزز الموقفَ الفلسطيني ويؤكد عدم 
قانونية التصرفات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

هذه هي المرة الأولى أيضًا التي تقف فيها دولتا فلسطين وإسرائيل كخصمين 
في إطار قضيةٍ قانونية مرفوعة أمام هيئةٍ دولية تبت في مسائل حقوق الإنسان أو المسؤولية الجنائية الدولية. الآليات القضائية الدولية 

القائمة ليست متاحة لتنظر في شكاوى فلسطين ضد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان. فمحكمة العدل الدولية لا تملك صلاحية النظر 
في القضايا المتنازَع فيها ما لم تقبل كلتا الدولتين بولايتها القضائية. أمّا المحكمة الجنائية الدولية فلا تنظر إلا في القضايا المرفوعة ضد 

أفراد.

وبخلاف الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكلاهما هيئةٌ سياسية تنحصر عضويتها في الدول، فإن لجنة 
القضاء على التمييز العنصري هي هيئةٌ تعاهدية أنُشئت بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تضم في 

عضويتها خبراءَ قانونيين دوليين في العنصرية والتمييز. وتعُدُّ اتفاقيةُ القضاء على التمييز العنصري التي كُلِّفت اللجنة بصونها أحدَ صكوك 
حقوق الإنسان الأساسية. وقد صادقت فلسطين )2014( وإسرائيل )1979( على هذه الاتفاقية التي تطالبهما باحترام مبدأ المساواة أمام 
القانون والقضاء على أوجه التمييز القائم على أساس الجنس أو اللون أو الأصل الوطني أو الإثني، وسائر ممارسات الفصل العنصري 

والأبرتهايد، بما فيها تلك الواقعة على أي أرض خاضعة لولايتهما.

فلسطين تسجل سابقةً بشكوى قانونية
كتبته زها حسن
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مذكرة سياساتية من الشبكة

“لم يسَتخدم أحدٌ من قبل 
لجنةَ القضاء على التمييز 
العنصري التابعة للأمم 

المتحدة للتظلم من انتهاكات 
حقوق الإنسان التي ترتكبها 

دولة أخرى.”

http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-israel-palestine-icc-20180522-story.html
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/23/palestinians-file-complaint-against-israel-under-anti-racism-treaty
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/state-department-strikes-reproductive-rights-occupied-territories-from-annual-report/2018/04/20/46ef0874-44a6-11e8-ad8f-27a8c409298b_story.html?noredirect=on&utm_term=.5bc24cbda16a
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://al-shabaka.org/ar/author/zaha-hassan/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org


مواصلة العمل على صعيد المحكمة الجنائية الدولية، والتركيز على لجنة القضاء على التمييز العنصري

إن الإحالة التي رفعتها فلسطين مؤخرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية مهمة، وقد أثارت توقعات بإجراء مساءلة جنائية محتملة لمسؤولين 
مدنيين وعسكريين إسرائيليين على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وهذه هي المرة الأولى التي 

طلبت فلسطينُ فيها من المحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقاً، رغم أنها زودت المحكمة في السابق بوثائق في سياق »دراستها الأولية« 
بشأن الأفعال الإسرائيلية منذ عملية الرصاص المصبوب في 2014 - بيد أن الدراسة تمت بوتيرة بطيئة جدًا ولم تسُفر عن فتح تحقيق 

رسمي.

تشمل الإحالة المرفوعة للمحكمة الجنائية الدولية الانتهاكات المرتكبة 
أثناء قمع احتجاجات مسيرة العودة الكبرى في غزة، وسياسة إسرائيل 

الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، 
والعنف المستمر ضد الفلسطينيين خدمةً للتوسع الإسرائيلي على الأرض. 
سوف تتمخض عن الإحالة الفلسطينية تداعياتٌ جدية على صعيد العلاقات 

الفلسطينية الإسرائيلية المستقبلية وجهود إحلال السلام، وسوف تتسبب 
في صدور قوانين أمريكية تنص على تعليق المساعدات المقدمة للسلطة 

الفلسطينية وإغلاق المكتب التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في 
العاصمة الأمريكية واشنطن.

إن الشكوى التي رفعتها فلسطين إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري 
تتسم بأهمية بالغة. فالمحافل الدولية الأخرى تعتمد في الغالب على النتائج 

الواقعية والاستنتاجات القانونية للهيئات التعاهدية المنبثقة عن الأمم المتحدة مثل لجنة القضاء على الفصل العنصري. ومن الأمثلة الجديرة 
بالذكر الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن قانونية بناء جدار الفصل الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وهكذا، 

إذا أعلنت اللجنة نتائجها بعد البت في الشكوى المرفوعة من فلسطين على إسرائيل، فمن المحتمل أن يشكِّل ما توصلت إليه الأساسَ لأي 
رأي استشاري تصدره محكمة العدل الدولية مستقبلًا - ويمكن الاحتجاج بتلك النتائج في القضية المرفوعة الآن أمام المحكمة الجنائية الدولية 

لإثبات المسؤولية الجنائية للمسؤولين الإسرائيليين. وهذا يحتم متابعة الشكوى المرفوعة لدى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة 
للأمم المتحدة، ولا سيما أن الإحالة المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية تتضمن ادعاءً بإقدام إسرائيل على إنشاء نظام فصل عنصري داخل 

الأرض الفلسطينية المحتلة.
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“تعتمد المحافل الدولية الأخرى 
على الوقائع والاستنتاجات 
القانونية التي تتوصل إليها 

الهيئات التعاهدية المنبثقة عن 
الأمم المتحدة مثل لجنة القضاء 

على الفصل العنصري.”

https://www.icc-cpi.int/palestine
https://imeu.org/article/operation-cast-lead
https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf
http://www.icj-cij.org/en/case/131
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
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زها حسن هي محامية عن حقوق إنسان ومنسقة سابقة 
ومستشارة قانونية أولى في فريق المفاوضات الفلسطيني أثناء 

الحملة الفلسطينية للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة )-2010
2012(. وهي زميلة ببرنامج الشرق الأوسط في مؤسسة 

أمريكا الجديدة، ومديرة لجنة رجال الأعمال الفلسطينيين من 
أجل السلام والإصلاح.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غير حزبية وغير 
ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق 
الانسانية للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير، وذلك ضمن 

إطار القانون الدولي وحقوق الإنسان. يلتزم الأعضاء والمحللون 
السياسيون في الشبكة المناقشة الجدية للقضايا المطروحة.

يمكن اعادة نشر وتوزيع هذه الملخصات السياسية شرط ان يتم 
الاشارة بوضوح الى »الشبكة«، »شبكة السياسات الفلسطينية«، 

كمصدر اساسي لتلك المواد.

لمزيد من المعلومات عن »الشبكة«، زوروا الموقع الالكتروني 
التالي: www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا على البريد 

الالكتروني التالي: contact@al-shabaka.org الأراء 
الفردية لأعضاء الشبكة لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة 

ككل.
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